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المفاتيح:
دعوى – انتهاء الخصومة - تراجع المدعي عن طلباته - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

)VD-460-2020( القرار رقم

)V-10081-2019( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

مطالبــة المدعــي بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن التقييــم النهائــي 
للفتــرات الضريبيــة المتعلقــة بالربــع الثانــي والثالــث مــن عــام 2018م والغرامــات المترتبــة 
عليهــا - دلــت النصــوص النظاميــة علــى أن الخصومــة ركــن جوهــري لاســتمرار نظــر الدعــوى 
والفصــل فــي الموضــوع - قبــول المدعــي مبــادرة وزيــر الماليــة بقبــول ســداد الضريبــة أو 
تقســيطها وقبــول الهيئــة بإســقاط الغرامــات يوجــب القضــاء بانتهــاء الخصومــة وإســقاط 
الغرامــات - ثبــت للدائــرة تراجــع المدعــي عــن طلباتــه، وقبــول الهيئــة بإســقاط الغرامــات. 
ــا بموجــب المــادة 42 مــن قواعــد عمــل  مــؤدى ذلــك: انتهــاء الخصومــة. اعتبــار القــرار نهائيًّ

لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ.

المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقم )26040( بتاريــخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

الأولى  الدائرة  اجتمعت  2020/11/22م  الموافق  1442/04/07هـ  الأحد  يوم  في  إنه 
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام؛ وذلك للنظر 
في الدعوى المشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة، فقد 
أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )V-10081-2019( بتاريخ 2019/09/24م.

دعوى

لجنة الفصل
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في 
مدينة الدمام
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رقم  بموجب هوية وطنية  نفسه،  عن  أصالةً   )...( أن  الدعوى في  وقائع هذه  تتلخص 
)...( بصفته مالكًا لمؤسسة )...( سجل تجاري رقم )...(، تقدم بلائحة تضمنت اعتراضه 
على التقييم النهائي للفترات الضريبية المتعلقة بالربع الثاني والثالث من عام 2018م، 

ويطلب إلغاء الغرامات المفروضة«. 

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت على النحو الآتي: »أولً: الدفع الشكلي: 
لم يقم المدعي بتقديم طلب مراجعة لدى الهيئة على الفترات الضريبية محل الاعتراض، 
هو  وكما  الاعتراض،  محل  الفترات  تلك  حيال  الهيئة  من  قرار  يصدر  لم  ذلك  أثر  وعلى 
معلومٌ أنه وفقًا للقواعد العامة للتظلم من القرارات الإدارية، فإنه يجب على المدعي 
للأمانة  دعواه  تقديم  قبل  والدخل،  للزكاة  العامة  الهيئة  لدى  باعتراضه  التقدم  ابتداءً 
العامة للجان الضريبية، لا سيما أن الهيئة في قرارها الصادر بشأن عملية إعادة التقييم قد 
أشعرته بتقديم طلب مراجعة على نتيجة عملية التقييم عبر التواصل مع الهيئة وتقديم 
الأدلة المطلوبة، وذلك خلال المدة المنصوص عليها بالإشعار. وهذا الإجراء يتفق مع 
المبدأ المستقر في القانون الإداري والذي يلزم ذوي الشأن بالتظلم لدى جهة الإدارة 
ابتداءً »التظلم الإداري«؛ كما أن المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة نصت 
على أنه »يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة 
ا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية  خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به وإلا عُدَّ نهائيًّ
أخرى«؛ وحيث إن قرار إعادة التقييم لا يعد كقرار العقوبة الذي يجب التظلم منه أمام 
الجهة القضائية المختصة، بل إنه يعد كقرار يخضع لصلاحية الهيئة المنوطة بها بصفتها 
الضريبة. فضلً عن ذلك فالمادة )50( من نظام  المشرفة على تحصيل  الجهة الإدارية 
ضريبة القيمة المضافة والتي نصت على أنه »... تتولى الهيئة مسؤولية إدارة وفحص 
وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات«، كما أن المادة 
)26( من نظام ضريبة القيمة المضافة أكدت على أحقية الهيئة في إجراء إعادة التقييم 
الضريبي للخاضع للضريبة وإجراءات الاعتراض عليه، وكما أنه في ظل غياب النص يتم 
التظلم في مفهوم قواعد  إن  العلاقة؛ حيث  للمرافعات ذات  العامة  للمبادئ  الرجوع 
المرافعات أمام ديوان المظالم: هو إلزام صاحب الشأن قبل رفع الدعوى بتقديم طلب، 
أو التماس، إلى الجهة الإدارية بهدف إعادة النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. 
وبناءً على ما تقدم، فقد حددت الهيئة في إشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبة 
ضرورة تقديم طلب مراجعة أمام الهيئة. وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوى أمام الأمانة 
قبل استيفاء هذ الإجراء معيبًا شكلً. وبناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة 

الموقرة الحكم بعدم قبول الدعوى«.        

وفي يوم الأحد 1442/04/07هـ الموافق 2020/11/22م انعقدت الجلسة طبقًا لإجراءات 
التقاضي المرئي عن بُعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوى، وذلك بمشاركة )...( أصالةً 
)...( هوية  )...(، ومشاركة ممثل المدعى عليها  عن نفسه، بموجب هوية وطنية رقم 
وطنية رقم )...(؛ حيث عرض ممثل الهيئة العامة للزكاة والدخل على المدعي الاستفادة 
عن  المالية  العقوبات  من  والإعفاء  الغرامات  إلغاء  بمبادرة  الخاص  الوزاري  القرار  من 
المكلفين إذا رغب بذلك، شريطة سداده لقيمة الضريبة أو طلب تقسيطها إن وجدت 
المالية محل  الغرامة  الإعفاء من  بطلب  التقدم  ثم  الماثلة، ومن  الدعوى  عن  وتنازله 
الطرفان  طلب  وقد  المقدم،  العرض  على  وافق  المدعي  على  ذلك  وبعرض  الدعوى، 
اعتبار القضية منتهية بذلك، وبناءً عليه، قررت الدائرة خروج طرفي الدعوى من الدائرة 

المرئية مؤقتًا للمداولة وإصدار القرار.
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الأسباب: 

بتاريخ  )م/1(  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الدخل  ضريبة  نظام  على  الاطلاع  بعد 
رقم  المالية  وزير  قرار  بموجب  الصادرة  التنفيذية  ولائحته  وتعديلاته،  1425/01/15هـ 
)1535( بتاريخ 1425/06/11هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد إجراءات عمل اللجان 
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة واللوائح 

ذات العلاقة.

العامة  الهيئة  قرار  إلغاء  إلى  دعواه  من  يهدف  المدعي  كان  لما  الشكل؛  حيث  من 
والثالث  الثاني  بالربع  المتعلقة  الضريبية  للفترات  النهائي  التقييم  بشأن  والدخل  للزكاة 
التنفيذية،  المضافة ولائحته  القيمة  نظام ضريبة  إلى  استنادًا  عام 2018م؛ وذلك  من 
وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في المخالفات 
1438/11/02هـ،  بتاريخ  )م/113(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  الضريبية  والمنازعات 
وحيث إن النظر في مثل هذه الدعوى مشروط بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ 
تاريخ  في  بالقرار  تبلغ  المدعي  أن  الدعوى  مستندات  من  الثابت  إن  وحيث  به  الإخطار 
2019/09/17م، وقدم اعتراضه بتاريخ 2019/09/24م، مما تكون معه الدعوى قدمت 
خلال المدة النظامية واستوفت أوضاعها الشكلية مما يتعين معه قبول الدعوى شكلً.

من حيث الموضوع؛ حيث إن الدعوى تنعقد بتوافر ركن الخصومة ومتى تخلف هذا الركن 
أو زال لأي سبب كان في أي مرحلة من مراحل الدعوى، فإنه يكون من المتعين الحكم 
بانتهاء الخصومة، وحيث عرض ممثل المدعى عليها على المدعي الاستفادة من القرار 
والإعفاء من  الغرامات  إلغاء  بمبادرة  الخاص  1442/02/09هـ  بتاريخ   )622( رقم  الوزاري 
العقوبات المالية عن المكلفين إذا رغب المكلف بذلك شريطة سداده لقيمة الضريبة 
أو طلب تقسيطها إن وجدت وتنازله عن الدعوى الماثلة، ومن ثم التقدم بطلب الإعفاء 
الدعوى، وحيث إن المدعي وافق على ما قُدم من المدعى  المالية محل  الغرامة  من 

عليها. 

القرار:

وبناءً على ما تقدم، قررت الدائرة بعد المداولة بالإجماع:

إثبات انتهاء الخلاف بما اتفق عليه الطرفان. 	-

لمــا  وفقًــا  النفــاذ  واجــب  ــا  نهائيًّ ويعتبــر  الطرفيــن،  بحضــور  ــا  وجاهيًّ القــرار  هــذا  صــدر 
نصــت عليــه المــادة الثانيــة والأربعــون مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات 

الضريبيــة. والمنازعــات 

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


